
النظام الجديد لمكافأة نهاية خدمة الأجنبي يكفل حق العامل
سيرفع تصنيف البحرين بالمؤشرات الدولية... سمو وكيل “العمل”:

^قـــال وكيـــل وزارة العمـــل ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة: فـــي ظـــل القيـــادة 
الرشـــيدة نســـعى لتحقيق جـــو عملي صحـــي، وجاذب 
للاستثمارات الخارجية، ويكفل جميع الحقوق للعمال، 
ســـواء بحرينيين أو غير بحرينييـــن، وبالنظام الجديد 
لمكافـــأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص 
مميـــزات مهمـــة، منهـــا كفالـــة حقـــوق العامـــل، فمملكة 
البحريـــن تبوأت مكانة عالية في حقوق الإنســـان، وإن 
هـــذا القـــرار ما جـــاء إلا لترســـيخ لمبدأ حمايـــة العامل، 
والتأكد من حصوله على حقوقه العمالية الكاملة، عند 

انتهاء علاقة العمل.

جـــاء ذلـــك بنـــدوة صحيفـــة “البـــلاد” لمناقشـــة النظـــام 
الجديـــد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع 

الخاص.
وأضاف سموه “يوفر النظام السابق على صاحب العمل 
دفـــع مكافـــأة نهايـــة الخدمة عنـــد انتهاء فتـــرة خدمة 
العامـــل، وأن يكـــون الدفـــع كدفعـــة واحـــدة، مـــا يرهق 
ميزانيـــة صاحب العمل في بعض الأوقات، وعليه جاء 
هذا القرار بمثابة وضع آلية للمســـاعدة والتيســـير على 
صاحب العمـــل لجمع تلك المبالغ، لحيـــن انتهاء علاقة 

العمل، ويستلمها العامل عند نهاية الخدمة”.
وقـــال ســـموه “سيســـهم القـــرار برفـــع تصنيـــف مملكـــة 

البحرين دوليًا في العديد من التصنيفات والمؤشـــرات 
الدوليـــة، كدولـــة توفـــر الحمايـــة التشـــريعية للعمالـــة 
الأجنبية، وأصحاب العمل، ويســـاهم في تعزيز قدرتها 

بجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة”.
ويتابع سموه “كما أنه يشكل تنفيذًا جوهريًا للالتزامات 
الدســـتورية الضامنة لحقوق العمال، أما بالنســـبة لدور 
الوزارة بشكل مباشـــر بهذا القرار، فيختص جهاز فض 
المنازعـــات العماليـــة بالـــوزارة في اســـتقبال الشـــكاوى 
والمنازعات القائمة، بين المؤمن عليه، وصاحب العمل 
بشـــأن المكافـــأة، والعمل علـــى حل وتســـوية النزاعات 

العمالية الفردية بشكل ودي بين الطرفين”.

سمو وكيل وزارة العمل متحدثا بالندوةسمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد
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استلام شكاوى بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للأجانب
:”LMRA“ النظام الجديد يوفر الحماية لصاحب العمل... الرئيس التنفيذي لـ

^أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل 
رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الاتجـــار بالأشـــخاص 
نبـــراس محمـــد طالـــب أن “النظـــام الجديد لمكافـــأة نهاية 
الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص يبين مدى التزام 
مملكـــة البحريـــن فـــي تطوير بيئـــة العمـــل، وحرصها على 
حفـــظ حقـــوق جميـــع الأطـــراف، ضمـــن منظومة شـــاملة، 

والتي تتضمن الوقاية، الحماية، والإنصاف”.
جاء ذلك بندوة صحيفة “البلاد” لمناقشـــة النظام الجديد 

لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص.
وأضاف طالب “بالنسبة للجانب العملي لأصحاب الأعمال، 
فلقـــد ذكـــر وكيـــل وزارة العمـــل ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفة أن بعض أصحـــاب العمل قد يتفاجأون 
بـــأن عليهم مبالـــغ لابد أن يدفعونها للعامل عند نهاية مدة 
خدمته، خصوصا لمن عمل ســـنوات عديدة، ما من شـــأنه 

التأثير على السيولة، واستدامة العمل التجاري”.
ويقـــول “من جانب آخر، نعلم بأن العديد من المؤسســـات 
فـــي البحريـــن صغيـــرة، أو متناهيـــة الصغر، والـــذي قد لا 
يكـــون لديهـــا إدارة مختصـــة لمتابعـــة أمـــور العمالـــة، أو 
تكنولوجيـــا معينـــة تســـاعدهم بذلـــك، بحكـــم انشـــغالهم، 
وهذا شيء طبيعي، ليتفاجأ بأن عليه مبلغ يجب سداده، 

وعليه يساعد هذا النظام صاحب العمل لتدارك هذا الأمر 
مســـبقا”. ويكمـــل “نســـتلم بمركز حمايـــة العمالـــة الوافدة 
بهيئة تنظيم سوق العمل شكاوى من العمالة الوافدة على 
أصحـــاب الأعمال، ومضمونهـــا عدم صرف مكافـــأة نهاية 
الخدمـــة، والعدد ليس بالقليل، وقد تكون هذه الشـــكاوى 

كيدية، وغير صحيحة”. 
ويتابع “مع تطبيق هذا النظام، فإننا نرى أنه يوفر الحماية 
لصاحب العمل، لأنه يدفع شـــهريا للهيئة العامة للتأمينات 

الاجتماعيـــة، مـــا يعني أننا ســـنحدّ مـــن الكيديـــة التي قد 
يتسبب بها العامل على صاحب العمل”.

ويضيف “كما سيســـاهم هـــذا النظام، بـــأن يحصل العامل 
علـــى حقوقـــه، وســـيعزز الربـــط مع نظـــام حمايـــة الأجور 
المطبـــق، وبحيـــث يكـــون هنالـــك ترابـــط مـــا بيـــن الأجور 
المكتوبـــة في العقد، والأجور المســـجلة في الهيئة العامة 
للتأمينـــات الاجتماعيـــة، وبحيـــث يجـــري ضمان اســـتلام 

العامل لحقوقه حسب العقد”.

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مقدما مداخلته

“مكافأة الأجنبي” سيضعف القدرة المالية للقطاع الخاص
لماذا نركز على التحصيل المالي بدل الإنتاج؟... رئيس جمعية الحقوقيين:

^قــال رئيــس جمعيــة الحقوقييــن عبدالجبــار الطيــب إن تطبيق النظــام الجديد 
لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص بأثر رجعي لا يجوز.

ونبــه إلــى أن النص في القانــون المعني بموضوع المكافأة لا يعني جواز الرجعية في 
التطبيق لتاريخ سابق لنفاذ القرار.

جـــاء ذلـــك بمشـــاركة مكتوبـــة للطيب بعد 
نـــدوة صحيفـــة “البـــلاد” لمناقشـــة النظـــام 
الجديـــد لمكافـــأة نهايـــة الخدمـــة للعمـــال 
وتســـاءل  الخـــاص.  القطـــاع  الأجانـــب 
“مـــاذا لـــو حلّـــت كورونـــا جديـــدة واضطر 
الأجانـــب للعـــودة لبلدانهم بأعـــداد كبيرة، 
مـــا قـــد يتســـبب في إجهـــاض عســـير لهذا 
الصندوق”. ورأى أن النظام ســـيضعف من 
القـــدرة المالية لدى القطاع الخاص ويقلل 
من قدرته على الإنتاج والنشاط، خصوصا 

أن المطلـــوب تدفقـــات ماليـــة شـــهرية من 
التاجر إلـــى الهيئة. وأضـــاف “من المتوقع 
فـــرض ضريبـــة علـــى الشـــركات... وعليـــه 
وفـــي ظـــل هـــذا القـــرار مـــع الضريبـــة مـــع 
اســـتقطاعات هيئة ســـوق العمل لن يكون 

الاستثمار في البحرين جاذبا”.
وواصـــل “لماذا نركز دائمـــا على التحصيل 
المالي بدل التركيـــز على الإنتاج، يفترض 
أن توظف جميع فوائض الصناديق سواء 
التعطـــل أو الأجيال القادمة واســـتثمارات 

التأمينات والتقاعد في إنشاء مشروعات 
تنموية ضخمة توظف المواطنين وتدعم 
الاقتصـــاد بعوائد لإنتاج حقيقي من ســـلع 
وخدمـــات، وبالتالـــي فـــإن التركيـــز علـــى 

التحصيل المالي بشـــكل كبير لا يتماشـــى 
مع مبدأ الاستدامة في رؤية 2030”.

ولفـــت إلـــى أن نـــص المـــادة )13/   د( مـــن 
“ينظـــم  علـــى:  ينـــص  البحريـــن  دســـتور 
القانون، على أســـس اقتصادية مع مراعاة 
قواعـــد العدالـــة الاجتماعيـــة، العلاقة بين 
العمـــال وأصحـــاب الأعمال”، ومشـــيرا إلى 
أن “تنظيـــم العلاقة بيـــن العمال وأصحاب 
اقتصاديـــة  أســـس  علـــى  يبنـــى  الأعمـــال 
وليـــس على أســـس اجتماعية بمـــا مؤداه 
بأن تفســـير طبيعة العلاقة يجب أن يبنى 
على أســـاس ما يزيد الإنتاجيـــة، وبالتالي 
فهـــذا النظـــام على ما يبدو أنـــه مبني على 
أسس اجتماعية وليس اقتصادية مما قد 

يكون معه متعارضاً مع الدستور”.

عبدالجبار الطيب

^قـــال رئيـــس جمعيـــة الاقتصاديين 
عمـــر العبيدلـــي إن مملكـــة البحريـــن لها 
تاريخ مهم في حماية حقوق الوافدين، 
وتفخـــر البحريـــن بســـمعتها فـــي هـــذا 
المجـــال، والذي ينعكس في مســـتواها 

بالمؤشرات الدولية بهذا الشأن.
جاء ذلك بندوة صحيفة “البلاد” لمناقشـــة 

النظـــام الجديد لمكافأة نهايـــة الخدمة للعمال 
الأجانـــب في القطـــاع الخاص. وتابع العبيدلـــي “ليس من الغريب 
أن تستمر البحرين في العمل بهذا السياق، وانطلاقا من ذلك، فإن 
إحدى وسائل حقوق العمالة الوافدة، هو وجود الطرف الحكومي 
في هذه العلاقة الثلاثية، وعدم ترك موضوع التقاعد والمكافآت 

الخاصة بها لطرفين، وهما صاحب الوظيفة والعامل”.

حماية الوافدين سينعكس 
بالمـؤشــــرات الــدوليـــة

رئيس “الاقتصاديين”:

^قالت رئيسة المؤسسة البحرينية لريادة 
الأعمال فريال ناس إن صدور النظام الجديد 
لمكافـــأة نهايـــة الخدمـــة للعمـــال الأجانـــب 
القطـــاع الخاص يترتب عليـــه بأنه لا توجد 
تكلفـــة إضافية على التاجـــر عند نهاية مدة 

خدمة العامل.
جاء ذلك بندوة صحيفة البلاد لمناقشة النظام 

الجديد للمكافأة. 
حـــب وتضيف “نســـبة الاســـتقطاع هو مـــا يعادل تكلفة ما ســـيدفعه  صا

العمـــل بنهايـــة الخدمـــة، ولكـــن ســـيكون لـــه تأثيـــر ســـلبي علـــى أصحاب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب السيولة.

وزادت “هـــذا القـــرار يصب في مصلحة الموظف غيـــر البحريني بالدرجة 
الأولى، ويحفظ حقوقه ومكتســـباته، وسيخفف الأعباء المالية في حال 

إنهاء التعاقد على صاحب العمل إذا كانت السيولة موجودة”.
وتتابع “تداعيات تطبيق القرار قد يؤثر سلبا على سيولة بعض الشركات، 
والتـــي ليس لها نظام خاص؛ لتوفير المبالغ المســـتحقة لصالح موظفيها، 

بحسابات بنكية منفصلة”.
وتزيد “كما قد يكون لهذا القرار تأثير إيجابي، بتوظيف أكبر للبحرينيين 
فـــي الشـــركات الكبرى، والتركيز أكثر على تدريـــب البحرينيين، والتقليل 

من إعداد العمالة الأجنبية في مملكة البحرين”.

لا كلفة إضافية على التاجر 
بنهــايـــة خـدمـــة الأجنبــي

رئيسة “ريادة الأعمال”:

^أشـــار الأميـــن العـــام المســـاعد للتشـــريع 
والدراســـات بالاتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال 
البحرين يوســـف الشـــملان إلى أنه “الاتحاد 
مـــع النظام الجديـــد لمكافأة نهايـــة الخدمة 
للعمال الأجانب القطاع الخاص، وتم إعداد 

رؤية من قبل الاتحاد فيما يخص التأمينات 
الاجتماعية، واستدامة الصناديق التقاعدية”. 

جـــاء ذلك بنـــدوة صحيفة البـــلاد لمناقشـــة النظام 
الجديد للمكافأة. 

وزاد الشملان “أحد بنود الرؤية لاستدامة الصناديق التقاعدية هو إدماج 
العمالة الأجنبية في نظام نهاية الخدمة؛ لرفد الصناديق التقاعدية، ولقد 

واجهنا حالات لعمالة أجنبية لم تستلم مكافآت نهاية الخدمة”. 
ويزيـــد “الإشـــكالية بهـــذا الأمر من وجهـــة نظرنا هو في حـــالات الظروف 
الاســـتثنائية، كجائحـــة كورونـــا، حيـــث كان هنالك تعثـــر لبعض أصحاب 
الأعمال، وعليه فإن هذا القرار ســـيؤمن قيمة هذه المكافأة من قبل جهة 

رسمية”. 

القانونيـــة  الثقافـــة  لجنـــة  رئيـــس  ^أكـــد 
بجمعيـــة المرصـــد البحرينـــي لمراقبة حقوق 
الإنســـان أحمـــد الدوســـري أنـــه “بحكـــم أننا 
جمعيـــة حقوقيـــة، فإننا نميـــل أكثر لحقوق 
العامـــل، وإن كان النظـــام الجديـــد لمكافـــأة 

القطـــاع  الأجانـــب  للعمـــال  الخدمـــة  نهايـــة 
الخاص به بعض الســـلبيات التي ذكرها رئيس 

غرفة التجارة والصناعة”.
جـــاء ذلك بندوة صحيفة “البلاد” لمناقشـــة النظـــام الجديد لمكافأة نهاية 

الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص.
وزاد “لكننا نرى في مقابل ذلك، العبء الذي يتحمله العامل حين يطالب 
بمكافـــأة نهاية الخدمة، وهي قضايا موجودة يوميا في دهاليز المحاكم، 
وإن كانت معفية من الرســـوم، لكنها تمثل عبئا على العامل الذي يحاول 
الحصـــول على حقوقـــه العماليـــة”. وأردف “في الســـابق كان يتعين على 
صاحـــب العمـــل دفع مكافـــأة نهايـــة الخدمة للعامـــل، لكن اليـــوم أضحى 
الأمر بمرونة أكثر، حيث يدفع بشـــكل شـــهري وواضح، ناهيك بأن وجود 
التأمينـــات الاجتماعيـــة طرف بهـــذه المعادلة، ســـيضفي للعامل الشـــعور 
بطمأنينـــة أكبـــر، بـــأن أمواله موجودة، وســـيحصل عليها مـــن دون عبء 

التقاضي عليها”.

صـرف “خـدمـة الأجنبـي” 
لاستدامة الصناديق التقاعدية

 القضـايـــا العمــاليـــة
عــــــبء عــلـــــى الأجـنـبــــي

اتحاد العمال:

البحريني لمراقبة الحقوق: المرصد 

أوضح عضو مجلس الشـــورى الســـابق، وكيل وزارة العمل 
الأســـبق، صبـــاح الدوســـري أن النظـــام الجديـــد لمكافـــأة 
نهايـــة الخدمـــة للعمـــال الأجانب القطـــاع الخاص يأتي 
ليحقـــق حفـــظ حقـــوق جميـــع العمـــال دون اســـتثناء، 
فيضمـــن العامـــل حقوقـــه بنهايـــة الخدمة، وهـــذا أمر لا 

يختلـــف عليه أحد، بأنه حق من حقوقه الثابتة، ويصب 
هـــذا القرار في ضخ المزيد من أمـــوال صندوق التأمينات 

الاجتماعية، بما يعزز المرونة للاســـتثمار الأمثل لهذه المصادر 
المالية الجديدة”.

جاء ذلك بندوة صحيفة البلاد لمناقشة النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال 
الأجانب القطاع الخاص.

وقال “يصب هذا القرار المزيد من الأموال في سوق العمل، كما سيساهم في تحقيق 
المزيـــد من التوظيـــف للمواطنين، فبعض أصحاب الأعمال يقـــوم بتوظيف الأجانب 

لأنه لا يدفع عليهم تأميناً شهرياً، إنما لإصابة العمل فقط”.

النظام الجديد سيضخ المزيد من الأموال بـ “التأمينات”
ي: صباح الدوسر

موظفتان بـ “التأمينات” تتابعان الندوة

أسامة الماجد وسعيد محمد وهبة محسن يتابعون الندوة

تغطية تلفزيون البحرين لندوة “^”


